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تعجز جميع دول العالم على أن تحيط وتنظم كافة العالقات القائمة بين األفراد بعضهم ببعض أو بين األفراد والدولة، ولو تم 
ن ذلك كاتقنين كل العالقات ألصبحنا أمام جبال من الورق التي تحتوي على القوانين واألنظمة والتعليمات...............الخ، ل
ً كبيراً من األعرافللمجتمعات  التي تنشأ من االستعمال المستمر، وبشكل اعتيادي، في موضوع ما، بحيث يتعذر غالباً  هامشا
، و يختلف منشأ العرف عن منشأ التشريع، فهو يتكون من االستعمال المتكرر و معرفة متى بدأ العرف؟ أو الشخص الذي أوجده؟
ببطء واستمرار طويل حتى ال يشعر الناس إال وقد أصبح متأصالً، وقائماً في ينشأ نه المستمر بشكل اعتيادي في موضوع معين , إ
جتماعي، والعرف قاعدة ال يعرف لها صاحب مبدع، ولعله من الصعب جداً الوقوف على مراحل والدة العرف وتكونه وسطهم اال
, أي يكون قد أضحى الزماً، بصورة ال شعورية. ونموه ونضوجه، ألنه ال يعرف إال بعد أن يكون قد تشكل وتم بالخفاء، وبعد أن 
أن للعرف مبدأ  فيه ال شكيشـعرون أن احترامه و تطبيقه أصبح واجبا غير متنازع فيه ، دون سلطان أو إرادة عليا تفرضه، ومما 
 .1ميمه واستقرارهوتاريخاً، وربما له مبدع وموجه، ولكن ذلك التاريخ وهذا الوجود يظالن مجهولين حتى اكتشاف العرف، أي تع
ونظراً لألهمية البالغة لألعراف وخاصة القاعدة محل الدراسة وهي " المعروف عرفاً كالمشروط شرطا ". وكونها تتعلق 
بأحكام قابلة للتجدد بشكل دائم في ضوء المستجدات اليومية والظروف المتغيرة، واألعراف عموماً تتغير بتغير الزمان والمكان 
 ظمة.والمجتمعات واألن
بناء على ما تقدم، فكان ال بد من دراسة هذه القاعدة الهامة من خالل طرح عدة أسئلة حولها، هل هذه القاعدة صحيحة وما 
مفهومها وما حدودها، وما حجبتها وما هي تطبيقاتها؟ وهل إذا كان ما تعارف عليه الناس ال يقبله الشرع، أو ال ينص عليه القانون، 
 ، أم ما هو الحكم؟؟؟.لتالي يمكن تطبيقهمكن اعتباره عرفاً، وبال كل ما تعارف عليه الناس، يوهيدخل تحت هذه القاعدة، 
 
 الدراسة إلى فرعين رئيسيين:هذه لذلك قسمنا 
 
ً  الفرع األول:  مفهوم قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطا








والمراد بالعادة في هذه القاعدة هو ، 2تتفرع عن قاعدة " العادة محكمةتعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية، وهي 
وسلطانه الحاكم بين الناس في توزيع لي، فهي تعبر عن مكانة العرف واعتباره في الشريعة اإلسالمية، عمالعرف بنوعيه اللفظي وال
الحقوق وااللتزامات بينهم في التعامل، وتعتبر هذه القاعدة من أول القواعد الفقهية التي تعبر عن سلطان العرف العملي، وتشترك 
، والقاعدة " 4" وقاعدة " التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 3معها في هذا التعبير " قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  . 5الثانية، تضع المبدأ المقرر في اعتبار العرف الخاص كعرف التجار، وأرباب الحرف والصنائع
 
 
 هاعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وتعريفقاعدة الم تأصيل أوالً: 
 
 تأصيل قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: -1
 
 :في الشريعة اإلسالمية 
يذكر بعض العلماء من األدلة الشرعية في اإلسالم على اعتبار مكانة العرف في إثبات األحكام، قوله تعالى " خذ 
 ".6العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 
ويستدلون كذلك على مكانة العرف في بناء األحكام الشرعية بأثر قد روي موقوفاً، عن عبد هللا بن مسعود، وهو 
 ". 7حسنعند هللا فهو  اً ء صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم، أنه قال:" ما رآه المسلمون حسنمن كبار فقها
ً وضواوقد أثبت الفقه حتى بط لكثير من األحكام الفرعية القائمة على العرف، اء قواعد في العرف كانت أسسا
 .8جعلوا ذلك أصالً 
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، األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، نجيم( )بابنالعالمة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير  - 8
 79، ص 1999منشورات علي بيضون، لبنان، بيروت، الطبعة األولى، 
أهم هذه  (، ومن45-44-43-40-39-37-36المواد /نها في طائفة مالعدلية الشرعية، مجلة األحكام وذكرت 
" ً ً كالمشروط شرطا / من 43، والتي نصت عليها المادة /القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف هي:" قاعدة المعروف عرفا
 المجلة.
في الفقه اإلسالمي بعد االستحسان واالستصالح، والمصالح من المصادر التبعية المصدر الرابع  ويعتبر العرف
 .9المرسلة
 
 في القانون 
يعتبر العرف في نظر القانونيين، حتى يومنا هذا، مصدراً من أهم المصادر للقوانين الوضعية ذاتها، فيستمد منها 
 واضعوها كثيراً من األحكام ويبرزونها في نصوص قانونية.
القاضي عند حسم النزاع إذا لم كرس القانون المدني السوري، العرف مصدراً تشريعياً احتياطياً، يلجأ إليه فقد 
 تسري-1" والمصري: يجد في نص القانون ما يحقق هدفه، فقد جاء في المادة األولى من القانون المدني السوري
لم يوجد نص  فإذا-2النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 
ضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يجد تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القا
 القانون الطبيعي وقواعد العدالة".فبمقتضى مبادئ 
 
 تعريف قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً:  -2
رف الناس على أمر من األمور، وكان غير مخالف لنصوص التشريع أو نص صريح اتعني هذه القاعدة أنه، إذا تعو
معناها أن ما جرى به العرف بين الناس ال يحتاج إلى ووارد بالعقد يعتبر هذا العرف نافذاً، وكأنه شرط واجب االلتزام به، 
صود أن ما تعارف عليه الناس في حياتهم ، والمقاشتراط، ألنه معتبر، فيكون وجود العرف في البلد، كوجود الشرط في العقد
، وهو يقوم مقام الشرط في االلتزام، إذا توافرت فيه العملية من بيع وشراء، وما إلى ذلك، ال يحتاج إلى ذكر صريح في العقد
 .  10شروط اعتبار العرف، ومن ذلك أال يكون مخالفاً لنص من نصوص الشرعة اإلسالمية
ويتبين من هذا التعريف أن العرف نوع من "،  11عادة جمهور قوم في قول أو عمل:" هوفي نظر الفقهاء العرف و
 .، وهناك أيضاً العرف الفاسدالعادة، وأن للعرف أنواع، لفظي وعملي، عام وخاص
 
 
 لمشروط شرطاً وتمييزها عن غيرهاثانياً: شروط قاعدة المعروف عرفاَ كا
 
 شروط قاعدة المعروف عرفاُ كالمشروط شرطاً:  -1
 
ال بد أن يكون مشروط بشروط يجب توافرها إن ما تقدم بيانه حول أهمية العرف، وما له من سلطان بين األفراد، 
 في العرف لكي يكون له هذا السلطان.
يتبين من التعريف المذكور للعرف، أنه ال يتحقق أمر من األمور إال إذا كان مطرداً بين الناس في المكان الجاري و 
يتحقق في تكوين العرف اعتياد مشترك بين الجمهور، وهذا ال يكون إال في حالة االطراد أو الغلبة على فيه، فيجب أن 
 ". 12األقل، وإال كان تصرفاً فردياً ال عرفاً. لذلك وضع الفقهاء القاعدة القائلة: " إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
 
 
 وقد لخص الفقهاء هذه الشروط بأربعة وهي:
 األول: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً: الشرط
والمراد هنا من اطراد العرف، أي أن يكون عملهم به مستمراً في جميع الحاالت، فالعرف على تقسيم المهر إلى 
 معجل ومؤجل، إنما يكون مطرداً في البلد إذا كان أهله يعتمدون هذا التقسيم في جميع حاالت النكاح.
االطراد والغلبة في العرف معناه ، فاشتراط أهله عليه حاصالً في أكثر الحوادثوالمراد بالغلبة، أن يكون جريان 
 اشتراط األغلبية العملية فيه ألجل اعتباره حاكماُ في الحوادث.
 ومن شرائط اعتبار العرف بنوعيه اللفظي والعملي، أن يكون مطرداً أو غالباً.
واالطراد أو الغلبة ال يستلزمان أن يكون العرف عاماً، فإن عموم العرف غير اطراده، فالعرف العام هو الذي يكون 
منتشراً في جميع البالد، والعرف الخاص هو الذي يتعارف في بلد أو بلدان معينة دون سواها، أو بين أهل حرفة أو صناعة 
تجار كالمشروط بينهم ". فكل من العرف العام والعرف الخاص، يشترط كقاعدة " المعروف بين ال سواهم،مخصوصة دون 
العتباره وتحكيمه في المعامالت، أن يكون مطرداً أو غالباً على إعمال أهله. ألن العرف وإن كان عاماً، قد يكون غالباً أو ال 
 يكون.
ً كالمشروط شرطاً، قال في إجارة الظهيرية: و والسؤال، العادة المطردة، هل تنزل منزلة الشرط؟ المعروف عرفا
في األجر وعدمه، دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه له أو إلى صباغ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلفا  لو تاإليجاراوقالوا في 
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  / من مجلة األحكام العدلية41المادة / - 12
يوسف وقد جرت العادة بالعمل باألجرة، فهل ينزل منزلة شرط األجرة؟ فيه اختالف قال اإلمام األعظم: ال أجرة له، وقال أبو 
وقال محمد رحمه هللا: إن كان الصابغ معروفاً بهذه رحمه هللا: إن كان الصابغ حريفاً له أي معامالً له فله األجر وإال فال، 
الصنعة باألجر وقيام حاله بها، كان القول قوله، وإال فال اعتبار للظاهر المعتاد، وال خصوصية لصابغ، بل إن كل صانع 
ن السكوت كاالشتراط. ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول لحمام والدالل كما في البزازية، ولذا نصب نفسه للعمل بأجرة، فإ
 13قالوا المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 
 
 الشرط الثاني: أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند انشائها: 
موجوداً عند وجود هذا األمر ليصح حمله عليه، وهذا فالعرف الحاكم في أمر من األمور بين الناس، يجب أن يكون 
احتراز عن العرف الحادث، فإنه ال عبرة له بالنسبة للماضي وال يحكم فيه، وهذا الشرط يشمل العرف بأنواعه اللفظي والعملي 
دون المتأخر، ولذلك والخاص والعام، وفي ذلك يقول أحد الفقهاء:" العرف الذي تحمل عليه األلفاظ إنما هو المقارن السابق 
 ". 14قالوا: ال عبرة بالعرف الطارئ
 الشرط الثالث: أن ال يعارض العرف تصريح بخالفه:
 ،" ً وأن تنزيل األمر هذا الشرط هو قيد أساسي في القاعدة محل الدراسة " المعروف عرفاً كالمشروط شرطا
اد على العرف الجاري، فإثبات الحكم المتعارف عليه بالمعروف منزلة المشروط، باعتبار أن ترك التصريح به إنما هو اعتم
، إذ من القواعد الفقهية المقررة أنه:" ال عبرة 15في هذه الحال إنما هو من قبيل الداللة، فإذا صرح بخالفه بطلت هذه الداللة
 ".  16للداللة في مقابلة التصريح
 الشرط الرابع: 
 عي في الشريعةيكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو أصل قط أال 
 تمييز قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً عن غيرها  -1
 العرف والعادة -2
 
والعرف أو العادة في اصطالح األصوليين، هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، 
العادة معروفة مستقرة في النفوس والعقول، فوالعادة مأخوذة من المعاودة، فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت 
 .17وإن اختلفا من حيث المفهوم واحد،والعرف بمعنى 
بوصفها القوام األساسي لكل عرف قانوني تفترض القيام، بسلسلة من األفعال فقهاء القانون الدستوري  تحدث عنهاو
الموحد عاماً، وهذا يعني بتعبير آخر أن العادة تنطوي وأن يكون التكرار فيها غير منقطع والتطبيق  المتكررة بصورة رتيبة،
على عدد من األفعال والوقائع اإليجابية، وفي أحيان أخرى على عدد من أفعال االمتناع أو اإلهمال الهادفة بطبيعتها إلى إنشاء 
 ". 18عالقات اجتماعية، القابلة في الوقت ذاته لتقرير جزاء قانوني
، والعادة الفردية، وعادة الجمهور التي هي 19ا تشمل العادة الناشئة عن عامل طبيعيوالعادة أعم من العرف ألنه
لعادة أعم مطلقاً وأبداً، والعرف أخص إذ هو االعرف، فتكون النسبة بين العادة والعرف هي العموم والخصوص المطلق، ألن 
 .20فردية أو مشتركة عادة مقيدة، فكل عرف هو عادة، وليست كل عادة عرفاً، ألن العادة قد تكون
يتميز العرف عن القرائن العرفية، وإن كان بينهما تقارب وتناسب، والقرينة العرفية هي التي  العرف والقرائن العرفية: -2
تكون النسبة بينها وبين مدلولها قائمة على عرف أو عادة تتبعهما داللتهما وجوداً وعدماً، وتتبدل بتبدلها، كشراء المسلم 
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 159، ص 2008
 كإسراع بلوغ األشخاص في األقاليم الحارة وإبطائه غي األقاليم الباردة، فمثل هذا األمر وإن كان مطرداً أو غالباً في بعض البيئات، ال - 19
 عادة.يسمى عرفاً، بل يسمى 
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 834بال سنة، ص  –المجلد الثاني  –الجزء األول 
األضحى، فإنها قرينة على قصد األضحية، وكشراء الصائغ خاتماً، فإنه قرينة على أنه اشتراه للتجارة، شاة قبيل عيد 
 .21فلوال عادة األضحية عند األول، والتجارة بالمصوغات عند الثاني لما كان ذلك قرينة
 
 الفرع الثاني
  حجية قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وتطبيقاتها
 قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً:أوالً: حجية 
تتضح األهمية البالغة لحجية هذه القواعد من خالل اتساع نطاق تطبيقها، والذي بدأ يتزايد في اآلونة األخيرة وفي شتى 
كالطب  المجاالت، فلم تعد هذه القواعد الفقهية يقتصر نطاقها على الدراسات الشرعية اإلسالمية، وإنما تعداه إلى مجاالت شتى،
االقتصاد والتجارة والقانون، وال سيما قانون األحوال الشخصية، وخاصة الحقوق الزوجية وأحكامها، كالمهر والهدايا بين و
 .الزوجين والمتعة................الخ
 حجية العرف في الشريعة:  -1
المبدأ العام في حجية العرف، هو أنه إذا ترتب على العمل بالعرف تعطيل لنص شرعي أو أصل قطعي في 
وأما إذا لم يترتب على العرف هذا التعطيل، بل كان الشريعة، لم يكن عندئذ للعرف اعتبار ألن النص مقدم على العرف، 
فالعرف عندئذ معتبر وله سلطان محترم، وبالتالي فإن العرف مما يمكن تنزيل النص الشرعي عليه أو التوفيق بينهما، 
العرف يكون حجة إذا لم يكن مخالفاً لنص أو شرط ألحد المتعاقدين، فلو استأجر شخص أجيراً للعمل من الظهر إلى العصر 
 .22فقط، ليس له أن يلزمه بالعمل من الصباح إلى المساء بحجة أن عرف البلدة هكذا
 
 حجية العرف في القانون: -2
لقد وضع المشرع السوري، العرف في المرتبة الثالثة بعد الشريعة اإلسالمية، ونظراً لالرتباط الوثيق بين السلوك 
اليومي للمرء وبين األعراف المحلية، أصبح من الصعب الفصل بينها، ونجد أن قانون التجارة السوري، يقدم العرف 
حجية في المسائل التجارية، ذلك أن أغلبية قواعد القانون التجاري ، وللعرف 23التجاري على القانون في بعض الحاالت
نشأت كعادات وأعراف متبعة بين التجار ثم دونت معظم هذه القواعد في نصوص تشريعية، وكان ذلك هو السبب في تحول 
مالحقة تطور أغلب القواعد العرفية إلى نصوص تشريعية، وذلك لقلة هذه النصوص في المسائل التجارية وعجزها عن 
 الحياة واحتياجاتها.
وينشأ العرف التجاري بصورة تدريجية، فيندرج أوالً كشرط في اتفاقات التجار سواء تعلق هذا الشرط بأمر مادي 
كطريقة حزم السلع أو نقلها أو بأمر قانوني كتمديد آجال خاصة لتنفيذ االلتزامات التجارية، وباستمرار إدراج مثل هذه 
ادات تقليدية، ثم تصبح مفهومة ضمناً دون الحاجة إلى النص عليها، وتتواتر األحكام القضائية على الشروط تصبح ع
 .24عرفا إنها أصبحتافتراض وجودها، وعندئذ يقال 
وكذلك قانون التجارة البحرية يستند في إصدار أحكامه بناء على ما استقر عليه التعامل استناداً للمتعارف عليه في  
 البحري. عمليات النقل
أما على صعيد القانون الدستوري، فقد تبوء العرف مكانة مرموقة بالنظر إلى أن هذا القانون من أكثر فروع القانون 
 .المكتوباألخرى ال يبدو قادراً على االستقرار في تضاعيف القانون 
 
الكتب الفقهية عبارات أخرى تعبر عن  ، وفيوتتضح معالم هذه الحجية من خالل دراسة تطبيقات القاعدة في الفقرة التالية
 حجية هذه القاعدة وهي:
 
 الثابت بالعرف كالثابت بالنص .أ
 المعروف عرفاً كالمشروط شرعاُ  .ب
 الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي .ت
 المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ .ث
 
 
 :تطبيقات قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً  ثانياً:
 المذكورة عدة تطبيقات، نذكر منها:يتفرع عن هذه القاعدة 
 قاعدة " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم "  -1
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 870-869بال سنة، ص  –المجلد الثاني  –الجزء األول 
 قانون التجارة السوري من-4-3-2المواد  - 23
24 -  www.iasj.net    رغد فوزي عبد الطائي، إشكالية تطبيق العرف التجاري، جامعة الكوفة، كلية القانون، 19/11/2015آخر زيارة ، 
هذه القاعدة في معنى القاعدة " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً "، وال تختلف عنها إال أن تلك القاعدة في مطلق 
"، ولكن 25التعيين بالعرف كالتعيين بالنصالعرف، وهذه خاصة في عرف التجار، كما أن هذه القاعدة داخلة في قاعدة " 
العلماء ذكروا هذه القاعدة لالهتمام بشأن المعامالت التجارية، فما يقع بين التجار من المعامالت والعقود ينصرف عند 
 .26اإلطالق إلى العرف والعادة عندهم، ما دام هذا العرف ال يخالف نصاً شرعياً 
/ من قانون التجارة 2على القانون في بعض الحاالت، فقد نصت المادة / وقد قدم قانون التجارة السوري، العرف
أن تطبيق  على-2انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.  إذا-1السوري على أنه:" 
 لعرف التجاري ".هذه األحكام ال يكون إال على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري وا
/ من القانون المذكور على أنه:" على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف 4كما نصت المادة /
المتوطد إال إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية اإللزامية. 
 المحلي مرجحين على العرف العام ". العرف الخاص والعرف  ويعد-2
ولقاعدة " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم "، تطبيقات كثيرة أذكر منها، لو تبايع تاجران شيئاً، ولم يصرحا 
في صلب العقد أن الثمن نقد أو نسيئة، فلو تعارفوا تأدية الثمن بعد أسبوع، أو غيره، ال يلزم المشتري أداء الثمن حاالً، 
رف إلى عرفهم وعادتهم، وكذلك إذا باع تاجر شيئاً، وقد جرى العرف على أن يكون بعض معلوم القدر من الثمن حاالً، ونص
 .27أو على أن دفع الثمن يكون منجماً على نجوم معلومة، يكون ذلك العرف مرعياً بمنزلة الشرط الصريح
 
 تحديد ما يعد من الهدايا والمهر: -2
ئل األحوال الشخصية المهمة والتي تثار عادة عند قيام النزاع بين الزوجين أو الخطيبين تعتبر هذه المسألة من مسا
حول ما قدمه الزوج للزوجة من حلي وملبس، وهل هو على سبيل الهدية؟ أم هو من المهر؟ فيأخذ عندها كال منهما حكمه 
 ط شرطاً.الذي يختلف فيه عن اآلخر ويخضع تحديد ذلك لقاعدة المعروف عرفاً كالمشرو
ما يعد هدية، وما ال يعد عند النزاع وبناء عليه يعتبر العرف، مصدراً من مصادر األحكام التي يرجع إليها في تحديد 
بين الطرفين، وإن كان ما قدمه على سبيل الهدية وفق ما يدعيه أحدهما، أو مهر وفق ما يدعيه اآلخر، وما له من أثر في 
/ من قانون 3هالكه، خاصة أن المشرع السوري اقتصر بالنص في الفقرة الثالثة من المادة /إعادته أو قيمته عند تلفه واست
ري على الهدايا أحكام الهبة "، دون أن يبين بقية ما يتعلق بهذه المسألة من أحكام، حوال الشخصية السوري على أنه " تجاأل
أن كان ما قدم هدية أو أنه جزء من المهر، وإن الحكم والقول  وبالتالي فإن االعتداد بالعرف هو ما ينبغي إعماله لتحديد
 ..28الفصل للعرف الجاري في كل مجتمع
 
 تحديد المتعة الخاصة بالزوجة: -3
العرف المعتبر في كل بلدة، فيما تكتسي به المرأة عند الخروج من دار يجري في أحكام المتعة الخاصة بالزوجة، 
 . 29لزوجينالزوجية، واعتبارها على حسب حال ا
إذا جهز األب ابنته بجهاز ودفعه لها، ثم ادعى أنه عارية، وال بينة على ذلك، فإنه ينظر إن كان العرف مستمراً أن 
  30األب يدفع ذلك الجهاز ملكاً ال عارية لم يقبل قوله، وإن كان العرف مشتركاً فالقول لألب.
األجر على أحدهما، فلما تعلم االبن العمل، طلب األستاذ األجر إذا دفع األب ابنه إلى حائك ليعلمه النسج، ولم يشترط 





 العرف البحري:  -4
، فقد استقر االجتهاد القضائي في سورية على أن وللقاعدة تطبيقات كثيرة في مجال قانون التجارة البحرية السوري
الهامة في عملية النقل البحري، وأورد بعض االجتهادات الصادرة عن محكمة النقض السورية المؤيدة العرف من المصادر 
 لذلك:
 التسامح العرفي في حالة النقص بالوزن:
وقد قضت بذلك محكمة النقض السورية في قرار صادر عنها جاء فيه:" يطبق التسامح العرفي في حالة النقص 
 ". 32وليس نتيجة فقدان البضاعةبالوزن نتيجة العوامل الجوية 
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 حالة النقص العرفي هي إحدى حاالت اإلعفاء من مسؤولية الناقل البحري:
وهذا ما قضت به محكمة النقض السورية في قرارها الذي جاء فيه:" إن حالة النقص العرفي هي إحدى حاالت 
تتحقق من نسبة النقص المتعارف عليه بتاريخ وصول  بالنسبة للناقل البحري، إال أنه على المحكمة أنعفاء من المسؤولية إلا
". وقد قضت المحكمة المذكورة بقرار آخر جاء فيه:" اإلعفاء العرفي ال يطبق  33السفينة الناقلة للبضاعة في ميناء الوصول






يتضح جلياً، من خالل هذه الدراسة، أهمية القواعد الفقهية عموماُ، والقاعدة محل الدراسة خصوصاً، بناء على ما تقدم، 
يتبين أن للعرف مكانة في الشريعة والقانون، وأن القاعدة محل الدراسة، يمكن أن يندرج تحتها العديد من نصوص القانون و
رأينا وجود العديد من التطبيقات العملية لهذه القاعدة أمام المحاكم، سواء في قانون األحوال الشخصية أو بمختلف فروعه، وكذلك 
القانون المدني، إضافة لوجود هذه التطبيقات في القانون التجاري الدولي، وهو ما  القانون التجاري أو قانون التجارة البحرية، أو
 إعمالها في مختلف فروع القانون. يؤكد على أهمية هذه القاعدة وسعة نطاق
إن إتباع العرف هو أفضل وسيلة الندماج الفرد في المجتمع من الناحية القانونية، بحيث يرى الفرد من هو أقدم منه، لذلك،  
مكونات حياته من األعراف السائدة، فتصبح تلك األعراف جزءاً من  المستقاةقد اقتدى بمن سبقه من األفراد بتطبيق القاعدة القانونية 
 اليومية في كافة مجاالت الحياة.
وإن استقرار العرف يعني بالضرورة إتباع سلوك معين بشكل تلقائي في كل مرة تتكرر واقعة أو حادثة، أو تعبير معين أو 
راد المجتمع، سلوك محدد، وطالما أن األعراف السائدة ال تتعارض مع النص القانوني تبقى ملزمة ويجب احترامها من قبل جميع أف
 وأصبحت مصدراً هاماً من مصادرها.  القانونية،وال سيما أنها دخلت في صياغة القاعدة 
 
 نتائج البحث
 بعد االنتهاء من الدراسة توصلت إلى النتائج األساسية التالية:
تعتبر هذه القواعد الفقهية من النصوص العامة والشاملة لجميع أفراد المجتمع، على اختالف مذاهبهم وبيئاتهم وأعرافهم  -1
إن أغلب األمثلة الفقهية التي ذكرها وألوانهم، وتعتبر القادرة على إيجاد حلول جزئية، كما أنها ال تخلو من النظريات الكلية، إال 
، ونحن بحاجة ماسة، إلى استخراج األمثلة الفقهية المعاصرة المبنية على اف السائدة في زمن قديمي أمثلة لألعرالفقهاء، ه
 أحكامها.، وقد حاولت ذلك، من خالل إدراج بعض األحكام القضائية السورية، التي استندت إلى العرف، في إصدار العرف
والحقوقيين، وكل من يعمل في مجال القانون، ليتمكنوا من  ضرورة اإللمام بهذه القواعد الفقهية من قبل القضاة والمحامين، -2
، لتماسها بشكل مباشر محل الدراسة ةاإلحاطة بهذا الكنز العظيم في الشريعة االسالمية المتمثل بالقواعد الفقهية وال سيما القاعد
 مع األعراف الخاصة بكل مجتمع
ألخرى، من النظريات التي تجعل الفقه والقضاء دائم التجدد، فال تعتبر القاعدة الفقهية محل الدراسة وغيرها من القواعد ا -3
 ، وبرأي إن العمل بهذه القواعد الفقهية، سيؤدي إلى توحيد الفكر القانوني، على أسس سليمة. تتحجر مسائله، وال تتجمد قضاياه
هي السبيل القانوني والفقهي والقضائي، أمام كافة المذاهب، إليجاد الحلول لكافة الفرضيات  الفقهية،أرى أن هذه القواعد وإنني  -4




ً من خالل االستدالل   -1 دعوة القضاة في سورية، لالهتمام بإبراز دور القواعد الفقهية عموماً، والقاعدة محل الدراسة خصوصا
وال سيما في المسائل التي أعطاه المشرع فيها، سلطة تقديرية، كالمسائل المتعلقة بالنفقة والمهر بها في القرارات القضائية، 
" ال ينكر تغير كم في باقي الدول العربية األخرى، وإعماالً للقاعدة الفقهية ك أسوة ببقية المحاوذلوأجرة الرضاع والحضانة، 
 / من مجلة األحكام العدلية.39األحكام بتغير األزمان "، والتي نصت عليها المادة /
لعرف، نظراً لكثرتها إن الحاجة ماسة إلى ضبط مجاالت إعمال العرف، لصعوبة اإلحاطة بالفروع الفقهية المبنية على ا -2
وتجددها، وألجل استخراج األمثلة الفقهية المعاصرة المبنية على العرف، إذ أن أغلب األمثلة التي ذكرها الفقهاء هي أمثلة 
 لألعراف الموجودة في زمنهم وعصرهم.
نسانية، ولن أبالغ وأقول بكافة وأخيراً إنني أرى بضرورة تدريس هذه القواعد الفقهية في كافة الفروع التي تتعلق بالعلوم اإل  -3
وإني أتقدم بخالص شكري وفائق  الباحث.الجامعات، لما لها من أهمية كبيرة على صعيد بناء األساس القانوني السليم لدى 
القائمين على  –األفاضل  أساتذتي-العربيةاحترامي وتقديري ألعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق في جامعة بيروت 
عليها  االطالعطالب تمهيدي دكتوراه، على توجيهنا التوجيه الصحيح، لجهة دراسة هذه القواعد القيمة، والتي يجب متابعة 
 لكل من يعمل في مجال القانون. 
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